
 تونس – توقفت المساعي والوساطات 
التي تعددت خلال الأسبوع الماضي بحثا 
عن مخـــرج للانســـداد السياســـي الذي 
تردّت فيه تونس بســـبب تمســـك أطراف 
الصـــراع بمواقفهـــا وتمترســـها خلـــف 
جدار الصلاحيات الدستورية الذي عمق 
الأزمة بين الرئاســـات الثلاث في ســـابقة 
جعلت المؤسسات السيادية تقترب كثيرا 
مـــن دائـــرة التصادم الـــذي يُهـــدد كيان 

الدولة.
وساهم تشـــبث الرئيس قيس سعيّد 
بموقفه الرافض للســـماح للوزراء الجدد 
الذيـــن أتى بهـــم رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي فـــي التحوير الـــوزاري المثير 
للجدل بـــأداء اليمين الدســـتورية أمامه، 
وعدم تجاوب المشيشـــي مع الجهود التي 
دعته إلى فســـح المجال أمام حلول وسط 
تحفـــظ ماء الوجـــه للجميع، فـــي انزلاق 
الأزمة نحـــو منعرجات أخـــرى مُنفصلة 
عـــن ظـــروف هـــذه الأزمـــة الدســـتورية 

وتعقيداتها.

وشـــكل لجـــوء رئيـــس الحكومة إلى 
المحكمة الإدارية لاستشـــارتها حول مدى 
دستورية موقف الرئيس قيس سعيد من 
عدمه، وحول إمكانية تجاوز أداء الوزراء 
الجدد اليمين الدســـتورية، بعدا إضافيا 
فـــي هذه الأزمـــة تعددت فيه الحســـابات 
السياســـية وسط خشـــية متصاعدة من 
وجود خطـــة خفية لدى أطـــراف الحزام 

الحزبي والبرلماني للتخلص من الرئيس 
قيس ســـعيّد عبر عزله سياسيا من خلال 

تجريده من صلاحياته الدستورية.
وبدأت هذه الخشـــية تفرض إيقاعها 
على مختلف السجالات التي تسود حاليا 
غالبية الأوســـاط السياسية التي رأت في 
مثـــل هذا التحول علامـــة فارقة محكومة 
بجملة مـــن أوراق الضغط المخُتلفة التي 
تريـــد رســـم معـــادلات جديـــدة تخل من 
موازين القوى الراهنة التي تحكم العلاقة 

بين الرؤساء الثلاثة.
وأقر النائب البرلماني فتحي العيادي 
الناطق الرســـمي باســـم حركـــة النهضة 
الإســـلامية، بـــأن حركته غير مســـتعدة 
للتراجع عن بعض الأســـماء التي شملها 
التحوير الـــوزاري المثير للجـــدل، مُعربا 
عن اعتقاده بأن مؤسسة الرئاسة ترفض 
تمريـــر التحوير لأنـــه ”ســـيغيّر المعادلة 

السياسية بالبلاد“.
وترافـــق هـــذا الإقرار بوجـــود رغبة 
في إحداث معادلات سياســـية جديدة مع 
تصعيـــد مُتدحـــرج على صلة بالخشـــية 
المذكورة عكســـته دعوة عيـــاض اللومي 
القيـــادي في حزب قلب تونس إلى ”البدء 
الرئيس قيس سعيّد  في إجراءات إعفاء“ 
بحجة ”افتعـــال أزمة أداء  من منصبـــه“ 
اليمـــين الدســـتورية والشـــعبوية وعدم 
احتـــرام مؤسســـات الدولـــة“، علـــى حد 

قوله.
واتهـــم اللومي في تصريحات إذاعية 
بُثت الثلاثاء، الرئيس ســـعيّد بـ“محاولة 

إنهاء التجربة الديمقراطية والقضاء على 
المؤسســـات“، حيث قال إن ”قيس سعيّد 
يقـــوم بخرق جســـيم للدســـتور“ برفض 
اســـتقبال الـــوزراء الجـــدد لأداء اليمين 

الدستورية، وهذا أمر ”يُجيز عزله“.
وأوضـــح قائـــلا ”صحيـــح أن رئيس 
الجمهورية مُنتخب مباشـــرة من الشعب، 
ولكن هناك حالات لخرق جسيم للدستور 
تجُيز عزله (…) المعركة اليوم معركة مبدئية 
(…) رئيس الجمهورية له إجراء مقيّد (…) 
ليس لـــه أن يجتهد في مجـــال التحليف 
(…) قيس سعيّد انحرف بالسلطة بطريقة 
مبالـــغ فيهـــا وهو بصـــدد خلق ســـابقة 
خطيرة تقوّض البناء الديمقراطي برمته 
وعلى المؤسســـات التصدي لـــه بالقانون 

وبالدستور“.
وأرجع هذا التصعيـــد الذي لوح فيه 
بعـــزل رئيـــس الجمهوريـــة وإعفائه من 
منصبه، بالقول إن قيس سعيد ”أصبحت 
لـــه اليوم أجندة سياســـية ويريـــد إنهاء 
على  والقضـــاء  الديمقراطيـــة  التجربـــة 
المؤسسات بما في ذلك حل البرلمان، وهي 

دعوة للفوضى يُحاسب عليها“.
وأمـــام هـــذا الوضع لم يتـــردد غازي 
الشواشـــي الأمـــين العام لحـــزب التيار 
أن  مـــن  التحذيـــر  فـــي  الديمقراطـــي 
الحـــزام السياســـي لرئيـــس الحكومـــة 
هشـــام المشيشي الذي يتشـــكل من حركة 
النهضـــة وحـــزب قلب تونـــس وائتلاف 
الكرامـــة أصبـــح يدفـــع المشيشـــي نحو 

”المحرقة“.

واعتبـــر أن الذهـــاب إلى استشـــارة 
المحكمة الادارية في نزاع دســـتوري ”يُعدّ 
بحثـــا عـــن المواجهة، بينمـــا المواجهة لا 
تحل الإشـــكال بل تزيد الأوضاع تعقيدا، 
باعتبـــار أن التنازع حـــول الصلاحيات 
بين رأســـي الســـلطة التنفيذيـــة هو من 
اختصاص المحكمة الدستورية وليس من 

اختصاص المحكمة الإدارية“.
يـــدرك  الحـــالات  كل  ”فـــي  وتابـــع 
المشيشي أن استشـــارة المحكمة الإدارية 
هي استشـــارة نتيجتهـــا غيـــر مُلزمة“، 
وبالتالي فإنه ”يبحـــث عن المواجهة مما 
يجعله اليوم شخصية هدفها ليس إيجاد 
حل للبلاد وممارســـة صلاحياتها وإنقاذ 
البلاد، بل البقاء في السلطة والدفاع عن 

منصبه أكثر من أي شيء آخر“.
ولم يتردد في تحميل رئيس الحكومة 
”مســـؤولية التصعيـــد غيـــر المبُـــرّر، كما 
أحمّله فشـــله في إيجاد توافق مع رئيس 
الجمهورية، وأحمّل أيضا المسؤولية إلى 
الحزام الداعم للمشيشـــي الذي سيدفعه 
نحو المحرقة، ونعـــرف أن هذه المواجهة 
سيدفع ثمنها المواطن في صحته وحياته 

اليومية وبالتالي أستغرب ما قام به“.
ووســـط هـــذه الأجـــواء التي تتســـم 
بتصعيد مُتعدد الاتجاهات، يبقى المشهد 
السياســـي في البلاد يتأرجـــح بين أزمة 
وأخـــرى مشـــدودة بحبـــال الحســـابات 
التي ترنو إلى إعـــادة صياغة التوازنات 
الحاليـــة علـــى قيـــاس الحـــزام الحزبي 

لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

 الجزائر – أبدت قوى سياســــية ناشــــئة 
فــــي الجزائر مخاوفها من إعادة تشــــكيل 
نفــــس المشــــهد الحزبي بعــــد الانتخابات 
المبكــــرة المنتظــــرة قبل نهاية السداســــي 
الجاري، في ظل اســــتمرار سياسة الغلق 
أمــــام اعتماد الأحــــزاب السياســــية التي 
تنتظــــر الترخيــــص لها من طــــرف وزارة 

الداخلية.
وأعلن حزب ”التيار الوطني الجديد“ 
(قيد التأســــيس) تسجيله دعوى قضائية 
لدى مجلس الدولــــة، ضد وزارة الداخلية 
لعــــدم حصوله على رخصــــة لعقد المؤتمر 
التأسيســــي، فــــي خطــــوة تترجــــم حالة 
التذمــــر لدى الفاعلين السياســــيين الجدد 
من اســــتمرار نفس الأســــاليب التي كانت 
ســــائدة خــــلال حقبــــة الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويعتبــــر التيار الوطني الجديد، الذي 
يرأســــه الناشط إســــلام عطية، واحدا من 
القــــوى التي أفرزهــــا الحراك الشــــعبي، 
والتي أبدت رغبتها في التأطير والهيكلة 
السياســــية لمواكبــــة خطــــاب ”الجزائــــر 
الجديــــدة“ الذي تــــروج له الســــلطة، غير 
أن تماطــــل الحكومة في الترخيص للقوى 
السياســــية الجديدة، أعاد مخاوف الغلق 

الســــاحة بالرصيد  واكتفــــاء  السياســــي 
التقليدي من الأحزاب.

ويشكل ناشطون في الحراك الشعبي 
والمسيرات الشــــعبية اللذين سادا البلاد 
خــــلال العامــــين الماضيين، غالبيــــة وعاء 
التيــــار الوطنــــي الجديد، بقيــــادة عطية، 
الذي أبدى ليونة في التعاطي مع السلطة 

القائمة، وجزم بأن التغيير السياسي في 
البلاد يمكن أن يتحقق بعيدا عن المطالب 
الراديكاليــــة المرفوعــــة من طــــرف بعض 

فواعل الحراك الشعبي.
وكانــــت رمــــوز الحــــزب المذكــــور قد 
انخرطــــت في مســــار الســــلط الانتقالية، 
وشاركت في مختلف الهيئات المستحدثة، 

علــــى غــــرار لجنــــة الحــــوار والوســــاطة 
والانتخابات والدســــتور، لكــــن يبدو أنه 
صُــــدم من قرار عــــدم الترخيــــص له، مما 
يبقي مســــألة الانفتاح السياسي بالبلاد 
في مربــــع الصفر، رغــــم الضمانات التي 
قدمهــــا الدســــتور الجديد في مــــا يتعلق 
بتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات 

ووسائل الإعلام.
ومنذ العام 2012، الذي تم فيه اعتماد 
عدد مــــن الأحزاب السياســــية بإيعاز من 
الرئيــــس عبدالعزيــــز بوتفليقة آنذاك، في 
إطــــار حزمــــة الإصلاحــــات التــــي أعلنها 
حينها تحت تأثيــــر موجة الربيع العربي 
التي اجتاحــــت العديد من الدول العربية، 
لم يتم الترخيص لأي حزب سياسي جديد، 
رغم وعــــود الإصلاحات التــــي تعهد بها 
الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، وتضمن 
الممارســــة  بشــــأن  لضمانــــات  الدســــتور 

السياسية.
وأعلــــن التيــــار الوطنــــي الجديد، في 
بيــــان علــــى صفحتــــه الرســــمية بموقع 
وزارة  مــــن  ردا  ”تلقــــى  أنــــه  فيســــبوك 
الداخلية يتضمن رفــــض منح الترخيص 
لعقد المؤتمر التأسيســــي، رغم اســــتيفاء 
الملف كل الشــــروط القانونية واكتماله من 
حيث الشكل والموضوع حسب ما ورد في 

قانون الأحزاب“.

وذكــــر البيان أن الحــــزب ”قرر خوض 
المعركة القضائية من خلال تسجيل دعوى 
لدى مجلــــس الدولة، لإثبــــات وجة نظره 
للمشــــككين وفضح التناقض الصارخ بين 
الشــــعارات التي ترفعها الســــلطة، وبين 

الممارسات الميدانية“.

وتسود حالة من الاستياء لدى العديد 
من القوى السياســــية الناشــــئة، بســــبب 
مؤشــــرات الإقصاء التي لاحت في قانون 
الانتخابات الجديد، بعد إصرار الســــلطة 
على فرض عتبة 4 في المئة التي ســــتزيح 
أغلبيتها من سباق الانتخابات التشريعية 
والمحليــــة المبكرة، أو تجبرها على خوض 
اســــتفتاء مبكر لها لدى الشارع للحصول 

على التوقيعات.
وكانت عدة أحزاب قيد التأســــيس قد 
اجتمعت بالعاصمــــة من أجل فتح أبواب 

الاعتماد من طرف وزارة الداخلية، وإزاحة 
عتبــــة 4 فــــي المئة من أمامهــــا مؤقتا على 
اعتبار أنها لم تشــــارك في أي اســــتحقاق 
سابق، وهو ما سيوفر فرص متكافئة أمام 
الجميع بحسب تصريح الناشط السياسي 
ورئيس حزب التجديــــد من أجل التنمية، 

أسير طيبي.
وأمام غياب فرص دخول لاعبين جدد 
في المشــــهد الانتخابي، يتوقــــع متابعون 
للســــاحة الجزائرية أن يتــــم الحفاظ على 
البنية التقليدية، وهو ما سيحبط خطاب 
التغيير السياســــي في البلاد الذي تروج 
له السلطة، لاسيما وأن الأحزاب التقليدية 
هي الوحيــــدة التــــي تمتلــــك الإمكانيات 
البشرية واللوجيســــتية لخوض مختلف 

الاستحقاقات الانتخابية.
ويأتــــي ذلــــك وســــط تركيــــز الهيئات 
الرســــمية على غرار لجنــــة إعداد القانون 
والســــلطة الوطنيــــة المســــتقلة لتنظيــــم 
الانتخابــــات، التي ســــتعمل علــــى ”قطع 
الطريــــق على الفســــاد المالــــي، والمراقبة 
الدقيقــــة لتمويــــل الحمــــلات الانتخابية، 
والمناصفة بين المرأة والرجل في اللوائح 
المترشــــحة وتخصيــــص ثلــــث اللائحــــة 
للشــــباب الأقــــل مــــن 35 عامــــا، بينما يتم 
تجاهل النبض السياســــي المســــتجد في 

المجتمع“.

الأربعاء 2021/02/10 4

السنة 43 العدد 11967 أخبار

استشارة المشيشي 

للمحكمة الإدارية غريبة 

وحزامه يدفعه للمحرقة

غازي الشواشي

د انحرف بالسلطة 
ّ
سعي

بطريقة مبالغ فيها 

وتجيز عزله من منصبه

عياض اللومي

 طرابلــس – أعاد تقرير صحافي ملف 
وجود حماس فـــي ليبيا إلـــى الواجهة 
من جديـــد، حيث نُشـــرت تفاصيل تؤكد 
النيابـــة  وجهتهـــا  التـــي  الاتهامـــات 
العمومية في طرابلس لما يعرف بـ“خلية 

حماس“ في فبراير 2019.
وحصلت صحيفـــة ”صنداي تايمز“ 
البريطانيـــة على وثائق تبين اســـتغلال 
حركـــة حمـــاس الفلســـطينية الأوضاع 
المتدهـــورة في ليبيا بعد أحـــداث العام 
2011، لتأسيس شـــبكة لتهريب الأسلحة 
من البلاد إلى قطاع غزة عن طريق مصر 
خلال عهـــد الرئيـــس المصـــري الراحل 

محمد مرسي.
وأكد التقرير أن هذه المجموعة التي 
يقودهـــا مروان الأشـــقر، قامـــت بمهمة 
تحويل الأســـلحة الموجهة إلى ســـاحات 
القتـــال فـــي ليبيا عبـــر مصـــر بتدخل 
مـــن عناصر حركـــة حماس فـــي دولتي 
تركيـــا وقطـــر، للتحايل علـــى الحصار 
الـــذي تفرضـــه إســـرائيل علـــى قطـــاع 
غـــزة، مشـــيرًا إلـــى أن ملفـــات قضائية 
تؤكـــد أن طلبـــات الأســـئلة تصـــل عبر 
البريـــد الإلكترونـــي مشـــفرة لتبين نوع 

السلاح.
اعترافات  قضائية  ســـجلات  وبيّنت 
الأشـــقر بتلقيـــه أوامر لشـــراء أســـلحة 
لقادة حمـــاس في اجتماع عقد عام 2011 
فـــي قطاع غـــزة، بحضور قـــادة الحركة 
الأشـــقر  ليحصـــل  هنيـــة،  وإســـماعيل 
على جواز ســـفر دبلوماســـي فلسطيني 
لتســـهيل مهمتـــه التي قام مـــن خلالها 
بجمع وإرســـال أســـلحة ومواد متفجرة 
عبـــر مهربـــين فـــي مصـــر لنقلهـــا إلى 

القطاع.
وأشـــارت الســـجلات إلى اســـتعانة 
الأشـــقر بعسكري كبير في حماس يدعى 
علام بـــلال عندما تمت مطالبته بشـــراء 
معـــدات أكثـــر تطـــورًا، مثـــل صواريخ 
ســـتينغر الأميركية المضـــادة للطائرات، 
للدبابات،  المضادة  الروسية  وكورينتس 
مبينـــة أن عـــلام كان يعيـــش بـــين قطر 
المشـــتريات  جهـــود  ويقـــود  وتركيـــا 

الإقليمية.
وفي فبرايـــر 2019، أصدرت المحكمة 
الليبيـــة فـــي طرابلس، أحكاما مشـــددة 
تتـــراوح ما بـــين 17 و22 عامـــا بحق كل 
من: مـــروان عبدالقـــادر الأشـــقر، الذي 
يتـــرأس شـــركة للأجهـــزة التكنولوجية 
فـــي طرابلس منذ ســـنوات ونجله براء، 
ومؤيـــد جمـــال عابـــد، ونصيـــب محمد 
شبير، وجميعهم يدرسون في الجامعات 
الليبيـــة، ويعملـــون في الشـــركة ذاتها 

بدوام جزئي.
التابعـــة  المحكمـــة  لهـــم  ووجهـــت 
لحكومـــة الوفـــاق تهم ”تشـــكيل تنظيم 
أجنبي ســـري علـــى الأراضـــي الليبية 
وحيازة السلاح والتآمر على أمن الدولة 

وتهريب أسلحة“.
وبحســـب ما نشرته وســـائل إعلام 
محلية في ليبيا حينئذ، فإن الفلسطينيين 
قرب منطقة  يقبعون في ســـجن ”الردع“ 
”معيتيقـــة“ بالعاصمـــة طرابلـــس، وقد 

اعتقلـــوا في الـ  6 مـــن أكتوبر عام 2016 
من أماكن ســـكنهم في العاصمة الليبية، 
مســـلحة  مجموعـــة  داهمـــت  أن  بعـــد 

منازلهم.
ونفت حركة حماس حينئذ ادعاءات 
المحكمـــة الليبيـــة واتهم مقربـــون منها 
السلطات الليبية في طرابلس المتحالفة 
مع تيار الإســـلام السياســـي، بالســـعي 
للتقـــرب مـــن إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
السابق دونالد ترامب، المعروف بمواقفه 

المناوئة للإسلاميين.
حمـــاس  تكـــون  أن  المرجـــح  ومـــن 
تعمـــل حاليـــا علـــى إقنـــاع الســـلطات 
الليبية الجديدة بإطلاق ســـراح عناصر 
الدولـــي  الوضـــع  تبـــدل  مـــع  الخليـــة 
والإقليمـــي بوصول جو بايدن لرئاســـة 
بتعاطفه  المعـــروف  المتحـــدة  الولايـــات 
مع الإســـلاميين، كمـــا أنّ النفوذ التركي 
المتصاعد غـــرب ليبيا خاصة مع وصول 
ســـلطة جديدة موالية لأنقرة قد يســـهل 

المهمة.

وكثيـــرا مـــا اتهم الجيـــش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حركة 
حمـــاس باســـتغلال الوضع فـــي البلاد 
الغارقـــة في الفوضى منذ ســـقوط نظام 
العقيد الراحل معمـــر القذافي في العام 
2011، وتأجيج الحرب من خلال مشاركة 
عناصر تابعين لها في القتال إلى جانب 

تنظيمات متطرفة في بنغازي.
وســـبق أن عـــرض الناطـــق باســـم 
الجيش الليبي العميد أحمد المســـماري 
خـــلال مؤتمـــر صحافي، مقاطـــع فيديو 
وصـــور عُثـــر عليها في منطقـــة قنفودة 
غربـــي بنغـــازي تثبـــت تـــورط كتائـــب 
لحركـــة  العســـكري  الجنـــاح  القســـام 
حمـــاس وبمشـــاركة أشـــخاص ليبيين 
فـــي تصنيـــع ألغـــام و متفجـــرات بتلك 

المنطقة.
وفـــي يونيـــو 2017، قال المســـماري 
”تم العثـــور علـــى أكثر مـــن 100 إصدار 

مـــن المناهـــج التدريبيـــة والمئـــات مـــن 
فـــي  القســـام  لكتائـــب  الفيديوهـــات 
منطقـــة قنفـــودة الليبيـــة“، مدعيـــا بأن 
”حماس“ تـــدرب المتطرفين بدعم وتمويل 

قطري.
وذكر المســـماري أن ”كتائب القسام 
متورطة في ليبيا بإدارة قطرية“، مشيرا 
إلـــى وثائق نشـــرها تثبت تـــورط حركة 

”حماس“ في ليبيا.

 وأضاف المســـمارى، خـــلال مؤتمر 
صحافـــى له، أن ”لواء خان يونس أيضا 
قـــدم مســـاعدات فنيـــة للإرهابيين على 

الأراضى الليبية“.

ــــــدأت الثلاثاء بوادر صــــــدام تلوح  ب
ــــــين مؤسســــــات الدولة فــــــي تونس  ب
ــــــدام الصراع بين  ــــــة احت على خلفي
ــــــس ســــــعيّد والحــــــزام  ــــــس قي الرئي
السياسي والبرلماني الداعم لحكومة 
هشــــــام المشيشــــــي، الذي عاد إلى 
ــــــد بعزل الرئيس ســــــعيّد في  التهدي
ــــــر دعوة الوزراء  أعقاب رفض الأخي
ــــــل الوزاري  ــــــن شــــــملهم التعدي الذي
الذي أجراه المشيشــــــي لأداء اليمين 

الدستورية أمامه.

وجود حماس في ليبيا

ليس جديدا
حزام حكومة المشيشي يعود 

«إعفاء الرئيس من مهامه» إلى التلويح بـ
قرب مؤسسات الدولة في تونس من دائرة الصدام

ُ
تصعيد جديد ي

القادم مخيف 

الخيارات السياسية تتقلص أمام الجزائريين

استمرار الإقصاء السياسي يدحض خطاب التغيير في الجزائر

من المرجح أن تكون حماس 

تعمل على إقناع السلطات 

الليبية بإطلاق سراح 

عناصر الخلية مستغلة 

تبدل الأوضاع 
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